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 دراسة تحلیلیة ): 2010ـ  2001(الجزائر أثر سیاسة الإنعاش الاقتصادي على محاربة البطالة في 
The impact of  reflationary economic policy on fighting unemployment in Algeria  

(2001-2010): an analytical study 
 

  (**)  مسعي  محمد& (*)  لعمى أحمد
  التسییر وعلوم والتجاریة الاقتصادیة العلوم كلیة

        الجزائر - ةورقل مرباح، قاصدي جامعة
  

 

غیل  تحقیق إلى والسعي البطالة محاربة تعد:  ملخص ل  التش من  الكام داف  ض ة  الرئیسیة  الأھ ة  المنوط  الاقتصادي  الإنعاش  بسیاس
ر  لاسیما ( العمومي الانفاق في الھام التوسع في السیاسة ھذه وتتمثل. 2001 منذ الجزائر في المنتھجة ف  عب رامج  مختل  الاستثمار  ب

 قدراتھ وتدعیم الوطني الإنتاج جھاز تنشیط ثم ومن الكلي، الطلب تحفیز قصد) 2014 نھایة إلى تنفیذھا الجاري أو المنفذة ميالعمو
وي  نمو تحقیق على الي  ومستدیم،  ق ق  وبالت د  خل ب  من  المزی غل  مناص دو . الش ات  خلال  من  ویب میة  البیان ة  الرس دل  أن الإجمالی  مع

  .المدروسة الفترة أثناء ومستمر یانسب ھام انخفاض في كان البطالة
ر،  في العمل بسوق الخاصة المؤشرات أھم تحلیل محاولة إلى المقال ھذا یھدف البیانات، تلك من انطلاقا ث  الجزائ ي  والبح  ف

  .البطالة محاربة على ككل الاقتصادي الإنعاش لسیاسة الحقیقي التأثیر مدى
  

 .تشغیل، بطالة سیاسة إنعاش، جزائر، أثر،:  المفتاح الكلمات

Abstract : The fight against unemployment and endeavour to reach full employment are among 
the main targets of the reflationary economic policy applied in Algeria since 2001. This policy 
consists in important expansion of public expenditures (in particular by means of different public 
investment programs that had been carried out or in progress till the end of 2014) intending to 
stimulate global demand, and then boost the means of production by reinforcing their capacities to 
generate high and sustainable growth, and consequently more job creation. It seems through the 
official global data that the unemployment rate was relatively decreasing in an important and 
continual way during the study period. 

From those data, this article tries to analyse the main indicators of labour market in Algeria 
and examine the real impact that the overall reflationary policy had on fighting unemployment.    
       
Keywords: Reflationary policy, Algeria, impact, employment, unemployment. 
  
Jel Classification Codes : E24, J21, J64.   
 

I-   تمھید : 
أي بعد تبدي قصور مختلف النماذج المطبقة في التصدي للأزمات (منذ منتصف السبعینیات من القرن الماضي 

كثر ، صارت المستویات المتصاعدة للبطالة والمرتبطة بفترات الركود الاقتصادي تعـد المشكلة الأ)الاقتصادیة السائدة
إزعاجا للأفراد، وتمثل التحدي الأكبر للحكومات في مختلف بلدان العالم، نظرا لانعكاساتھا السلبیة المباشرة على 

والمستوى الاجتماعي خصوصا ) عدم القدرة على استخدام جزء من الموارد البشریة المتوافرة(المستوى الاقتصادي 
لذلك تعد محاربة البطالة ...).  جتماعیة،  تھدید  السلم  العام  للمجتمع،الفقر، تدني مستوى المعیشة، تفشي الآفات  الا(

الیوم أحد الرھانات السیاسیة الكبرى للسلطات الحاكمة في تلك البلدان، وبالتالي  أحد الأھداف الرئیسیة لسیاساتھا 
 .الاقتصادیة

واجھھا السلطات العمومیة، بعد تفاقمھا وفي الجزائر، كانت البطالة ولا تزال تمثل أحد التحدیات الكبرى التي ت
نتیجة للأزمة الاقتصادیة والمالیة التي حلت بالبلاد بدایة من منتصف (الشدید خلال العشریة الأخیرة من القرن المنصرم 

، وھو ما جعل من محاربتھا أحد الأھداف )، وكذا الأزمة السیاسیة والأمنیة التي مر بھا المجتمع1980السنوات 
المنتھجة حالیا من طرف الدولة والمتمثلة في مختلف برامج ) ذات التوجھ الكینزي(ة لسیاسة الإنعاش الاقتصادي الأساسی

المخصص لھا غلاف مالي إجمالي  قدره ( وتھدف ھذه السیاسة . الاستثمار العمومي، لاسیما في مجال البنى التحتیة
  ) 2014إلى  2001لار، والممتد تنفیذھا على طول الفترة من ملیار دو 286، أو ما یعادل حوالي 1ملیار دینار 21.214
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قصد تنشیط جھاز الإنتاج الوطني وتدعیم  ) بواسطة التوسع في الإنفاق العمومي خصوصا(إلى تحفیز الطلب الكلي 
راتھ على تحقیق نمو قوي ومستدیم، ومنھ الزیادة المستمرة في عرض مناصب الشغل، وبالتالي الوصول أو الاقتراب قد

  .من التشغیل الكامل
  

لاسیما بالنسبة ( لخارجي تمیز الاقتصاد الوطني من جھة، وتبعیتھ المتزایدة للكن في ظل الاختلالات الھیكلیة الت
لتساؤل حول مدى قدرة الجھاز الإنتاجي على الاستجابة للزیادة الھامة والمستمرة یطرح امن جھة أخرى،  )للواردات

في الطلب الداخلي، وبالتالي حول مدى فعالیة سیاسة الإنعاش المنتھجة في دعم حقیقي لسوق العمل وجعلھا تزید 
  .بصفة محسوسة في عرض مناصب الشغل

  

للسیاسة الاقتصادیة في الجزائر، ) لكي لا نقول الوحیدة( وكون سیاسة المیزانیة أصبحت تشكل الأداة الرئیسیة
ومصدر التمویل الأساسي لبرامج الاستثمار العمومي والدعم الاقتصادي والفلاحي وغیرھا، ولمختلف الآلیات أو 

والآلیات  ؛ ونظرا للتداخل والارتباط بین مختلف ھذه البرامج المتعلقة بالتشغیل ومحاربة البطالة dispositifsالتراتیب 
ھذه السیاسة ككل على تأثیر  مدى في إطار سیاسة الإنعاش الاقتصادي، فإن معالجتنا للموضوع تكون عبر البحث في

  .  خلال فترة الدراسة، أي دون التطرق إلى نتائج أو آثار كل برنامج أو آلیة على حدةمحاربة البطالة 
بتقدیم   الجوانب المتعلقة بالبطالة وسوق العمل، فسنكتفي وبما أن المجال لا یسمح ھنا بالتعمق في تحلیل مختلف

، لنتطرق بعد ذلك بشيء من )1 محورال( ، كمدخل نظري للموضوععمومیات عن التشغیل الكامل وسیاسة التشغیل
ونوعیة  2010ـ  2001التفصیل إلى أھم المؤشرات الدالة على مدى انتعاش سوق العمل في الجزائر خلال الفترة 

 ).2 محورال( الشغل المستحدثة مناصب 
 

II - التشغیل وسیاسة الكامل التشغیل عن عمومیات  

II -1 .الكامل التشغیل   

الكامل إلى استعمال جمیع عوامل الإنتاج ) التوظیف(من الناحیة النظریة البحتة، ینصرف مفھوم التشغیل 
. أي الاستعمال الكامل للطاقات الإنتاجیة الموجودة، )مختلف مكونات رأس المال المنتج والعمل(المتوافرة في الاقتصاد 

لكن في الواقع أصبح ھذا المفھوم یعني خصوصا وضعیة التوازن في سوق العمل الذي یتم الحصول علیھ نظریا عندما 
نظرا  إلا أنھ. 1یساوي  )الكامنة( وفئة السكان النشطة المحتملة) المشغلة(تكون النسبة بین فئة السكان النشطة الفعلیة 

من السكان النشیطین في %  3و 2بین (غیر القابلة للتقلیص " ةالاحتكاكی"أو /و" الطبیعیة"لوجود ما یسمى بالبطالة 
، أي عند استعمال الید العاملة 0.97عن  تزید ، یكون التشغیل الكامل قد تحقق عندما تكون تلك النسبة تساوي أو )الغالب

  . النشطة بصفة شبھ كلیة
أما . قتصادیین الكلاسیك، یُعرّف التشغیل الكامل بأنھ أقصى حجم للشغل یتوافق مع أجر حقیقي معینبالنسبة للا

بالمفھوم الكینزي، یتمثل التشغیل الكامل في الوضعیة التي لا تؤدي فیھا زیادة الطلب الفعلي إلى أي زیادة في الإنتاج 
  .وفي الشغل

مشكلة؟ یقال تقلیدیا إن البطالة تصبح مشكلة  المشكلة والبطالة اللا لكن كیف یمكن في الواقع أن نمیز بین البطالة
وتعرف ھذه الأخیرة بأنھا ذلك المقدار من البطالة الذي لا یعد . عندما ترتفع فوق مستوى البطالة الاحتكاكیة الصافي

للبطالة أحیانا " طبیعیةال"تعرف النسبة كما ). إعادة تنظیمھا(مشكلة لأنھ یدخل ضمن الحركیة العادیة لسوق العمل 
  .بالنسبة الأقل التي یمكن أن تھبط لھا البطالة دون تعجیل معدل التضخم

بعد أكثر من ثلاثین سنة من الجدل الحاد ومئات الدراسات (ویوجد الیوم اتفاق كبیر بین علماء الاقتصاد 
عن السؤال حول الحد الأدنى  وللإجابة. على وجوب وضع حدود للتوسع الرامي إلى تخفیض البطالة) الإحصائیة

 NAIRU )non-accelerating inflation" النیرو"لتخفیض البطالة، اقترحت الخبرات السابقة خطا أحمرا یعرف بـ 
rate of uneployment( 2التضخم لا یسرع، أي معدل بطالة.  

عالیة ودائمة من  لكن ھناك بعض الدلائل التي تشیر إلى أن القضاء على التضخم ربما یؤدي إلى معدلات
والذي یعني أنھ لا " النیرو"ولا یزال ھذا الموضوع محل خلاف، بما أن المعیار القیاسي المتجسد في مفھوم . البطالة

 George A. Akerlofتوجد مفاضلة طویلة الأمد بین التضخم والبطالة لم یصمد أمام الأعمال الحدیثة لجورج أكرلوف
التي تفرض نفسھا بقوة وتقول إن عدم وجود   George Berry، وجورج بیري  William Diknes، وولیام دیكنز

بمعنى . بالإضافة إلى ذلك، من المؤكد أن تكالیف التضخم لیست خطیة. المفاضلة یتحطم عند انخفاض معدلات التضخم
  .3% 9من التضخم یكون تأثیره أقل بكثیر من ثلث الضرر الناجم عن التضخم بمقدار %  3أن معدل 
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أما خبراء سوق العمل الأمریكیة فقد خلصوا في منتصف الثمانینیات من القرن الماضي إلى نتیجة مفادھا أن 
دفع معدل  1991لكن التوسع بعد عام %.  6للبطالة في الولایات المتحدة كان یقترب من مستوى " الطبیعي"المعدل 

  .4إلھاب التضخم ، دون1998في %  4.3البطالة بثبات إلى الأسفل حتى انخفض إلى 
السوق، إذ أنھ تلك ككل الأسواق الأخرى، أي أن العمل لا یعتبر مجرد سلعة تعرض في  تلكن سوق العمل لیس

یمثل نوعا من القیمة الاجتماعیة المؤسسة لنجاح الأفراد وإبراز ھویتھم ومكانتھم في المجتمع، وبالتالي اندماجھم 
، وذلك "حق كل فرد في الحصول على عمل"لب الدول المعاصرة تشیر إلى ھـذا ما جعل دساتیر أغ وربما. الاجتماعي

صیانة ھذا الحق عن طریق انتھاج  وعلیھ، تحاول كل الحكومات في تلك الدول .5للتذكیر بالوضع الخاص لھذا الھدف
  .بطالة على الأقلسیاسة تشغیل تصبو إلى توفیر أكبر قدر ممكن من مناصب الشغل للسكان النشطین، أو الحد من تفاقم ال

 
II -2 .التشغیل سیاسة   

 مختلف إحدى أكبر الأولویات للسیاسات الاقتصادیة المنتھجة من قبلالیوم لا شك في أن محاربة البطالة تعد 
صار الحكم على نجاح أو فشل ھذه الحكومة أو تلك  یستند أساسا إلى مدى تحقیق الأھداف إذ الحكومات في العالم، 

للحد من مشكلة البطالة، وتوفیر الشروط والإمكانات المناسبة وھكذا، یصبح تصور الحلول . ال الشغلالمتوخاة في مج
التي ھي جزء ھام من السیاسة  ،اللازمة لتطبیق ھذه الحلول وتجسید نتائجھا في الواقع یشكل ما یعرف بسیاسة التشغیل

ابیر المتخذة من طرف الحكومة والتي تھدف إلى زیادة وبمعنى آخر، تتمثل سیاسة التشغیل في مجموعة التد. الاقتصادیة
  ).قصد الوصول إلى التشغیل الكامل(وتخفیض البطالة ) أي رفع معدل الشغل للسكان الذین ھم في سن العمل(الشغل 

ومنسجمة مع الاختیارات المنتھجة في الجوانب   لكن ما ھي الطرق التي من شأنھا جعل تلك الحلول ناجعة
التي تتطلب بدورھا  ،شدیدةوما تفرضھ من منافسة لسیاسة الاقتصادیة، في ظل العولمة اللیبرالیة للاقتصاد الأخرى من ا

؟ وكیف یتم التوفیق بین ھذا  ، لاسیما كلفة الید العاملة)المنشأة(أكبر تخفیض ممكن للتكالیف التي تتحملھا المؤسسة 
المزید من مناصب الشغل لمواجھة الطلب المتزاید على ھذه  الإكراه للمؤسسة ومطالبة الدولة  لھذه الأخیرة بخلق

  ؟  ؟  وبماذا  تبصرنا النظریة الاقتصادیة المناصب
ھناك تیاران فكریان كبیران حاولا التصدي لھذه الإشكالیة وأثرا في التحلیل المتعلق بالمعالجة الاقتصادیة 

 .للبطالة
التي ترى أن النقص في عرض مناصب الشغل ناتج عن  لیةالنظریات الاقتصادیة الكیتمثل التیار الأول في 

ویفترض إنعاش العرض . وعلیھ، تكون محاربة البطالة بواسطة سیاسة العرض. النقص في قدرات الإنتاج والاستثمار
، باعتباره الطریقة الوحیدة لحث )مداخیل المقاولین(أن یكون توزیع القیمة المضافة المحدثة لصالح الأرباح أساسا 

الأعباء (من ثم، یجب تخفیض الاقتطاعات الإجباریة . المقاولین على زیادة الاستثمار وخلق مناصب  شغل جدیدة
كما أن مرونة سوق العمل . التي ترھق كاھل المؤسسات، وبالتالي حث ھذه الأخیرة على التوظیف) الجبائیة والاجتماعیة

ویؤكد مؤیدو ھذه المقاربة . ات الراغبة في توظیف عمال جددتحد من خوف المؤسس) لاسیما سھولة التوظیف والتسریح(
وفي إطار . لكنھا مثمرة في الأجلین المتوسط والبعید ،على أن ھذه السیاسة لھا بلا شك كلفة اجتماعیة في الأجل القریب

المتوقع من  نفس التیار الفكري، یرى الكینزیون أن النقص في عرض الشغل ناتج أولا وقبل كل شيء عن نقص المنافذ
وبالتالي (لماذا یكون المقاولون محرضین على الاستثمار ): أو المليء(طرف المقاولین، أي النقص في الطلب الفعلي 

الاستھلاك ؟ یزید في تدني إذا كانوا غیر متأكدین من القدرة على بیع منتجاتھم، بما أن العدد الھام للبطالین ) التوظیف
إنعاش الطلب، أي إنعاش الاستھلاك بواسطة سیاسات تھدف إلى زیادة مداخیل الأفراد  وعلیھ، تتطلب محاربة البطالة

فعندما تعود الحركة للسوق سیقوم  ...وتحسین قدرتھم الشرائیة، مثل إعادة تقویم الأجور، وتشجیع القرض الاستھلاكي
  .6المقاولون بالاستثمار والتوظیف

نعاش بواسطة العرض لم یحسم بعد، إذ لم تتوصل أي من لكن النقاش حول الإنعاش بواسطة الطلب أو الإ
  . وحتى محاولة التألیف بینھما لم تعط نتائج مرضیة. السیاستین إلى حل جذري لمشكل البطالة

التي تعتبر العمل عامل إنتاج  نظریات الاقتصاد الجزئيأما التیار الثاني فإنھ یعالج الشغل والبطالة في إطار 
فإذا تم احترام السیر الحر والتنافسي لسوق العمل نحصل . ع الأخرى الخاضعة للتبادل في السوقوسلعة مثل كل السلأ

وإذا استمرت البطالة فإن . ویكون متغیر التعدیل ھو الأجر. بصفة طبیعیة على التوازن بین العرض والطلب على الشغل
وتكون السیاسة الاقتصادیة غیر فعالة لمحاربة  .ذلك یعود إلى الاختلالات والتوترات التي تخل بالسیر العادي للسوق
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بھدف تسھیل ( déréglementation socialeیجب تحریر سوق العمل وتبني عدم التنظیم الاجتماعي وعلیھ،  .البطالة
  . 7)التشغیل عن طریق تحریر المؤسسة من ثقل إجراءات التسریح

، intérimثل العقود محددة المدة، والعمل بالنیابة وقد مكن تطبیق ھذه الأفكار من ظھور أشكال جدیدة للعمل، م
  .والعمل بالتوقیت الجزئي، مما أدى إلى تعقید مشكل البطالة  والابتعاد أكثر عن حلھ الجذري

السیاسات الفاعلة التي تعمل على رفع مستوى التشغیل في : وبصفة عامة، ھناك نوعان من سیاسات التشغیل
) أو ما یسمى بـالمعالجة الاجتماعیة للبطالة(التي تكتفي بمحاولة جعل البطالة محتملة الاقتصاد، والسیاسات السلبیة 

أي (بواسطة مختلف التحویلات الاجتماعیة المخصصة للبطالین وذویھم، وبالتالي الحد من ارتفاع الطلب على الشغل 
طریقة التي تتبناھا كل حكومة في وعلیھ، یمكن اختصار مفھوم سیاسة التشغیل في ال). تخفیض معدل البطالة الرسمي

محاربة البطالة، أي الكیفیات العملیة المستعملة لخلق أكبر عدد ممكن من مناصب الشغل المناسبة للبطالین أو للحد من 
  .وطأة البطالة على المجتمع

ار سیاسة  في الجزائر أیضا، تعد محاربة البطالة ضمن الأولویات الكبرى لبرنامج عمل الحكومة، لاسیما في إط
ذلك أن التحولات الاجتماعیة والاقتصادیة العمیقة التي شھدھا البلد، ). الإنعاش الاقتصادي(المیزانیة المنتھجة حالیا 

فالزیادة السكانیة الھامة التي . لاسیما منذ نھایة الثمانینیات من القرن الماضي، كانت لھا انعكاسات ھامة على سوق العمل
بمعدل ) أو ما سمي بالانفجار الدیمغرافي( 1980ووصلت إلى ذروتھا في منتصف السنوات  1970بدأت في السنوات 

الصدمة البترولیة المضادة وثقل المدیونیة (، والأزمة المالیة الخانقة التي عرفتھا الدولة في ذلك الحین ℅ 3نمو فاق 
) النظام الاشتراكي(اختیاراتھا العقائدیة والتي أجبرت السلطات العمومیة على الإسراع في مراجعة ) الخارجیة المفرط

، ثم تفاقم تلك الأزمة بسبب )لاسیما استقلالیة المؤسسات وتحریر السوق(وتبني بعض الإصلاحات الاقتصادیة 
الاضطرابات السیاسیة والأمنیة التي مر بھا البلد، مما أدى في النھایة إلى قبول السلطات تطبیق برنامج التعدیل الھیكلي 

ونتیجة لذلك، تم حل الكثیر من . وع لشروط صندوق النقد الدولي فیما یتعلق بالإصلاحات الاقتصادیة الشاملةوالخض
  . المؤسسات الاقتصادیة العمومیة، وإعادة ھیكلة بعضھا، وخوصصة بعضھا الآخر، وبالتالي تسریح عدد ھام من العمال

كان یتمثل في العمل على إرساء أسس قطاع خاص  وعلى الرغم من أن أحد الأھداف الرئیسیة لتلك الإصلاحات
قوي في إطار اقتصاد السوق، وتعزیز دوره في الإنتاج وخلق الثروة، ومن ثم امتصاص القسم الأكبر من البطالة، فقد 
لوحظ أن ذلك الھدف لا یزال بعیدا عن التحقیق، حیث أن مساھمة القطاع الخاص في عرض مناصب الشغل بقیت 

  .محدودة جدا
ھكذا، ومع بدایة العشریة الأولى من القرن الحالي، عرف الطلب على الشغل في الجزائر ضغطا شدیدا بسبب و

لاسیما فئة الشباب من طالبي الشغل (قلة العرض من جھة، وتعاظم عدد الوافدین الجدد على سوق العمل من جھة أخرى 
القرن العشرین، إضافة إلى تزاید عدد النساء الطالبات  لأول مرة والمتمثلة في الأشخاص المولودین في الثمانینیات من

وكانت النتیجة المباشرة لذلك اختلال كبیر في سوق العمل وارتفاع نسبة ). للشغل، وتفشي البطالة لدى خریجي الجامعات
  .℅ 30البطالة إلى أكثر من 

سیاسة تشغیل تتمحور ) یحاتھاوفقا لتصر(ولمواجھة معضلة البطالة المتفاقمة ھذه، تبنت السلطات العمومیة 
أساسا حول اتخاذ تدابیر استعجالیة تھدف إلى الحد من الآثار المأساویة للبطالة، عبر وضع تراتیب جدیدة أو تعزیز 

إضافة إلى المنح المخصصة (والمتعلقة بتوفیر مناصب شغل مؤقتة للبطالین ) 1990منذ السنوات (التراتیب الموجودة 
من جھة، ) و عدیمي الدخل، والأشخاص المحرومین وغیرھم، في إطار الشبكة الاجتماعیةلذوي الدخل الضعیف أ

ووضع آلیات تسمح بتشجیع الاستثمارات المنتجة باعتبارھا المصدر الرئیسي لخلق مناصب شغل مناسبة كما ونوعا من 
وتثمین الحرف، وترغیب الشباب  جھة ثانیة، وتطویر التكوین المھني الذي یسمح برفع مستوى تأھیل الموارد البشریة،

لكن ما مدى نجاح ھذه السیاسة بعد أكثر من . في اكتساب المھارات الضروریة للولوج إلى سوق العمل من جھة ثالثة
  عشر سنوات على انتھاجھا ؟
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III - 1-1. البطالة معدل   

تراجعا ھاما  )نسبة عدد العاطلین الباحثین عن عمل إلى مجموع الید العاملة النشطة( عرف معدل البطالة
 ℅ 10.0إلى  2001سنة  ℅ 27.3، حیث انتقل من )في الملحق 1أنظر الجدول رقم ( 2000ومستمرا خلال العشریة 
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معدل یعد كما . سوق العمل في الجزائر، أي استیعابھا لنسبة ھامة من عروض الید العاملة المتوافرة خلال الفترة المعنیة
خفضا نسبیا مقارنة ببعض البلدان العربیة والأوروبیة البطالة المسجل خاصة في السنتین الأخیرتین من نفس الفترة من

مرتفعا نسبیا إذا ما قورن بمعدل البطالة العالمي المتوسط یبقى ھذا المعدل مع ذلك، و). في الملحق 2الجدول رقم أنظر (
  .8على التوالي ℅ 6.2و 6.3بـ  2010و 2009في سنتي والذي قدره المكتب الدولي للعمل 

  

 90أن   ℅ 10ھل یعني انخفاض معدل البطالة في الجزائر إلى : ھذا الصدد، السؤال التاليلكن قد یطرح، في 
  من الید العاملة في البلد مستخدمة؟ ℅

إضافة إلى (في الواقع، یعد معدل البطالة مؤشرا مضللا نوعا ما إذا تم الاكتفاء بقراءتھ بصفة مطلقة ومجردة 
لذلك یُلجأ غالبا إلى ). تقنیات حسابھ، وما تخلفھ من انتقادات ومعارضاتالإشكالات العدیدة التي تطرحھا منھجیة و

مؤشرات أخرى خاصة بسوق العمل لاستجلاء شيء من الغموض الذي یلف معدل البطالة، لاسیما معدل النشاط ومعدل 
  .الشغل

III - 1-2 .النشاط معدل  

، )في الملحق 3الجدول رقم نظر أ( 2006و 2005بین سنتي  ℅ 42.5إلى  41.0بعد أن سجل ارتفاعا من 
) عدد السكان النشطین أو قوى العمل منسوب إلى العدد الإجمالي للسكان الذین ھم في سن العمل( انخفض معدل النشاط

، بعد أن انخفض 2010، لیستقر في ھذه القیمة الأخیرة سنة 2008سنة  41.7، ثم ارتفع إلى 2007سنة  ℅ 40.9إلى 
 2005وبذلك، عرف معدل النشاط الاقتصادي في الجزائر استقرارا شبھ تام خلال الفترة من . 2009سنة  ℅ 41.4إلى 

  . ℅ 41.5، حیث أن قیمتھ المتوسطة كانت في حدود 2010إلى ) بھ من طرف الدیوان الوطني للإحصائیاتبدایة حسا(
ادة العامة للید العاملة النشطة ویمكن، جزئیا، تفسیر ھذا الاستقرار في معدل النشاط بالاستقرار النسبي في الزی

سنویا،  ℅ 2.3، أي بمتوسط 2010و 2005بین سنتي  ℅ 13.8قدرت ھذه الزیادة إجمالیا بحوالي حیث خلال الفترة، 
إذ أن عدد الشباب  لذین ھم في سن العمل من جھة أخرى ؛من جھة، والاستقرار النسبي أیضا في زیادة عدد السكان ا

مرتبط بالنمو الطبیعي للسكان والذي عرف ) الوافدون الجدد على سوق العمل(لال الفترة الذین بلغوا ھذه السن خ
  .انخفاضا تدریجیا ثم استقرارا نسبیا في معدلھ بدایة من تسعینیات القرن الماضي

مشتغلین أو (منھم فقط نشطین  41شخص في سن العمل ھناك حوالي  100ویعني معدل النشاط ھذا أنھ من بین 
ویعتبر ھذا المعدل من بین أضعف معدلات النشاط في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفریقیا والذي قدر في سنة . )بطالین
، وكذا في مختلف البلدان 9بالنسبة لكل من تونس والمغرب ومصر والأردن وسوریا ولبنان ℅ 48بحوالي  2008

مجموع  ... ، ℅ 63.8:  ، بولونیا℅ 70.4:  ، فرنسا74.2:  ، البرتغال℅ 67.1:  ، بلجیكا℅ 76.5:  ألمانیا(الأوروبیة 
  . 10)℅ 70.9:  الاتحاد الأوروبي

من طرف أرباب العمل في (بضعف الطلب على العمل  ،عموما ،ویمكن تفسیر ضعف معدل النشاط في الجزائر
لأنھم لا ( والذي یؤدي إلى عدم تحمس الأشخاص الذین ھم في سن العمل إلى عرض قوة عملھم) مختلف القطاعات

واجتماعیة وثقافیة وغیرھا، مثل الازدیاد المستمر  اقتصادیة عوامل أخرىوھناك عدة  .)مناسب یتوقعون إیجاد عمل
بما أن (والذي أصبح یستوعب نسبة معتبرة من الید العاملة النشطة ) الاقتصاد الموازي(لحجم الاقتصاد غیر الرسمي 

ذا قلما یسجلون أنفسھم كطالبین للشغل، وبالتالي عدم إحصائھم ضمن الأشخاص الذین ینشطون في اقتصاد الظل ھ
البطالین، من جھة، وإحجام عدد كبیر منھم عن التصریح بممارستھم للنشاط غیر الرسمي أثناء التحقیقات التي تجریھا 

ت، النساء النشطا ؛ وتدني معدل )، من جھة أخرىinactifsبمثابة عاطلین عن العمل عدھم الجھات الرسمیة، وبالتالي 
؛ والنظرة الدونیة للعمل لدى بعض الفئات  ؛ والازدیاد المستمر لعدد الطلبة الجامعیین%  14.2بـ  2010المقدر في سنة 

، )أي تدني القیمة الاجتماعیة للعمل(من الشباب وعدم اعتباره الوسیلة المثلى لنجاحھم وإبراز مكانتھم في المجتمع 
 . من فئة النشطینوبالتالي إقصاء أنفسھم 

    

III - 1-3 .الشغل معدل  

نسبة السكان المشتغلین إلى السكان ( ، لم یتطور معدل الشغلفي الملحق 4الجدول رقم  خلال یلاحظ من كما
إلى ) بھ من طرف الدیوان الوطني للإحصائیاتبدایة حسا( 2005بصفة ھامة خلال الفترة من  )الذین ھم في سن العمل

ثم یرتفع إلى , 2007في   ℅ 35.3، لینخفض إلى 2006في  ℅ 37.2إلى  2005في  ℅ 34.7من ، حیث انتقل 2010
  .سنویا ℅ 36.5؛ وبمتوسط  على التوالي 2010، 2009، 2008في السنوات   ℅ 37.6و  37.2و   ℅ 37.0
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ي شخص في سن العمل وفي مختلف الفئات العمریة، ھناك ف 100ویشیر معدل الشغل ھذا إلى أنھ من بین 
 22سنة، یلاحظ تدني ھذا المعدل إلى حوالي  24ـ  15أما بالنسبة لفئة الشباب . شخصا فقط یعملون 36 حواليالمتوسط 

وبذلك یكون معدل الشغل في الجزائر من ). النسب المتعلقة بالسنوات السابقة غیر متوفرة( 2010و 2009في سنتي   ℅
بـ    2010العالمي الذي قدر من طرف المنظمة الدولیة للعمل في سنة أضعف المعدلات في العالم، مقارنة بمعدل الشغل 

  ℅ 45بحوالي  2008، وكذا  بمعدل الشغل في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفریقیا والذي قدر في سنة ℅ 61.1
قدر فیھا في ، وبمعدل الشغل في بلدان الاتحاد الأوروبي الذي 11بالنسبة لتونس والمغرب ومصر والأردن وسوریا ولبنان

  .12)المعدل المتوسط للبلدان السبعة وعشرین المكونة للاتحاد الأوروبي الموسع( ℅ 66بحوالي  2008سنة 
المباشرة لتدني معدل الشغل في الجزائر تعني عدم قدرة الاقتصادي الوطني على توفیر العدد الكافي  والقراءة

و بعبارة أخرى، یعني ذلك عدم . جدد على سوق العمل من الشبابمن مناصب الشغل للقوى العاملة، ولاسیما للوافدین ال
  .قدرة البلد على الاستخدام الأمثل لموارده البشریة المتوافرة

، ھناك تضارب ظاھر بین تطور معدل البطالة خلال الفترة في الملحق 01: رقمالبیاني كما یشیر إلیھ الشكل و
فبینما تدرّج . ط ومعدل الشغل خلال نفس الفترة من جھة أخرىكل من معدل النشا وتطورمن جھة،  2010ـ  2005

منحنى معدل البطالة ھابطا دلالة على الانخفاض الواضح للبطالة من سنة لأخرى، یلاحظ أن منحنیي معدل النشاط 
رة ومعدل الشغل اتخذا وضعا شبھ متعامد مع محور العینات، دلالة على ركود التطور في النشاط والشغل خلال الفت

  .  المعنیة، وذلك للأسباب سالفة الذكر
، نتیجة 2000المتمثل في الزیادة الھامة نسبیا للقوى العاملة في بدایة العشریة  الدیمغرافي إضافة إلى العامل

ضمن الفئة العمریة ) المتمیزة بما یعرف بالانفجار الدیمغرافي(لدخول الشباب المولودین في ثمانینیات القرن الماضي 
سنة، ھناك عوامل أخرى یمكن اعتبارھا أكثر تفسیرا لعجز سوق العمل في الجزائر عن توفیر الأعداد الكافیة  24ـ  15
الأشخاص الذین ھم في (أو المحتمل عرضھا في أي وقت ) البطالین(الشغل للقوى العاملة المعروضة فعلا  مناصبمن 

  : ذه العوامل فیما یليویمكن إیجاز أھم ھ). سن العمل وغیر المعدین ضمن النشطین
ـ الضعف في تكوین الید العاملة وتأھیلھا للدخول إلى سوق العمل، مما یجعل عرضھا غیر مناسب لما یطلبھ 

، وما یطرح بحدة مشكلة نقص الفعالیة للمنظومة التربویة )بطالة ھیكلیة( أرباب العمل في مختلف التخصصات 
  ؛ والتكوینیة في البلاد

للاقتصاد الوطني التي تعیق الاستثمارات المنتجة ولا تسمح بخلق نسیج صناعي قوي من  كلیةالھیـ الاختلالات 
  ؛ )لاسیما في المؤسسات الصغیرة والمتوسطة(شأنھ توفیر أعداد كبیرة من مناصب الشغل 

ر من ـ التھمیش الذي تعرض لھ القطاع الفلاحي في السابق، مما أدى إلى انحطاط قیمتھ، وبالتالي عزوف الكثی
  ؛ الشباب عن العمل فیھ

ـ ذھنیة الریعي التي تولدت لدى فئات كبیرة من الشباب والتي تجعلھم یمیلون أكثر إلى الأنشطة الرسمیة ذات 
وھذه إحدى النتائج السلبیة للریع (الطفیلیة في إطار السوق الموازیة غیر الرسمیة وأو الأنشطة ) مثل النقل(الربح السریع 

  ؛     )ني علیھ الاقتصاد الوطنيالبترولي الذي ب
ـ تعقد الجھاز البیروقراطي في الجزائر ومیلھ إلى المركزیة الشدیدة التي لا تشجع روح المبادرة على المستوى 

أن السلطات المحلیة المنتخبة أصبحت في الغالب مجرد منفذة لقرارات السلطات المركزیة  یلاحظإذ  ،اللامركزي
ل، مثلا، على مجلس شعبي بلدي أو ولائي المبادرة بإنشاء مؤسسة اقتصادیة محلیة إذا لم یوافق فمن المستحی. ومبادراتھا

؛ مع  على ھذه المبادرة، على الرغم من أن القانون یسمح بذلك) حسب الحالة(رئیس الدائرة والوالي أو وزیر الداخلیة 
في تنشیط الحیاة الاقتصادیة وتصور ھاما ي دورا العلم أن الجماعات المحلیة في البلدان التي تعزز اللامركزیة تؤد

، ومن بینھا تبني )لأنھا أدرى بذلك من السلطات المركزیة(الحلول الناجعة للمشاكل المطروحة في إقلیم كل منھا 
  .سیاسات محلیة للتشغیل ومحاربة البطالة

  
III - 2. الھشة الشغل مناصب بھیمنة مقنعة بطالة   

ب الشغل المناسبة والكافیة في اقتصاد السوق ھو، مبدئیا، مھمة المؤسسة المنتجة، التذكیر أن خلق مناص یجب
وأن تدخل الدولة في مجال التشغیل لا یمكن أن یكون إلا ظرفیا، عن طریق خلق مناصب شغل مؤقتة للتخفیف من حدة 

یل، ھو كیف یمكن جعل المؤسسة الإشكال المطروح بالنسبة للدولة، في إطار سیاستھا للتشغ و یصبح ھنا. البطالة مثلا
". صحة جیدة"لكي تقوم بھذه المھمة، یجب أن تكون المؤسسة في ؟ ف الاقتصادیة  قادرة على توفیر مناصب الشغل تلك

لكن ما یلاحظ في الواقع ھو أن المؤسسة في الجزائر لا زالت رھینة بیئة صعبة لا تشجع فقط على تطورھا وازدھارھا، 
فالمنافسة الشرسة وغیر المتكافئة التي تواجھھا أي مؤسسة ناشئة في . في كثیر من الأحیانبل حتى على وجودھا 
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الجزائر، بسبب الانفتاح غیر المتبصر للاقتصاد الوطني الذي یشجع كثیرا على استیراد كل شيء، من شأنھا القضاء 
  .سرعة وحزمتدریجیا على ما تبقى من صناعة وإنتاج محلي، إذا لم یتم تدارك ھذا الوضع ب

مثل الإعفاء أو التخفیف من بعض (أن الحكومة اتخذت عدة إجراءات تحفیزیة لصالح الاستثمار المنتج  صحیح
إلا أن الملاحظ ...). تدعیم أسعار الفائدة على القروض الممنوحة للمستثمرین الخواص، شبھ الجبائیة،الأعباء الجبائیة و

لا ترى النور بسبب مناخ الأعمال المعیق لذلك، وھو ما یبقي ) تج خاصةالمن(ھو أن الكثیر من مشاریع الاستثمار 
فقدرة القطاع الخاص، المتمیز بحجمھ المحدود في الجزائر، على إنشاء . إشكالیة الاختلال في سوق العمل مطروحة بحدة

لھ الحالي، عاجزا عن وعلیھ، سیظل المشكل مطروحا مادام النظام الإنتاجي خارج المحروقات، في شك. 13الشغل ضعیفة
فالسوق الداخلیة المنشطة بالاستثمارات العمومیة والمدعومة بالتحویلات الاجتماعیة للدولة  .تحقیق نمو قوي ومستدیم

  .أصبحت غیر كافیة لضمان ھذا النمو
 أن الجزائر لا تملك حالیا منظومة لطلب داخلي متین خارج الاستثمار 14السیاق، یرى بشیر مصیطفى ھذافي 

العمومي، أي بعیدا عن الدور الحكومي في دعم التشغیل والاستثمار والتحویلات الاجتماعیة والخدمات العمومیة، 
مدعومة في ذلك بالأسعار المواتیة للنفط ؛ وأنھ لا أحد یكاد یتصور حراكا تنمویا في البلاد دون تدخل مباشر ومعتبر من 

مو دون إنفاق عمومي كبیر، والدلیل على ذلك ربط معدلات النمو في میزانیة الدولة، ولا مستوى متقدما لنسبة الن
  .السنوات العشر الأخیرة بمستوى الإنفاق العام

أي في غیاب البدیل الحقیقي والمتمثل في النھوض بالقطاع الصناعي في إطار (انتظار حل ھذه الإشكالیة  وفي
ل إلى خلق ألاف المؤسسات الصغیرة والمتوسطة استراتیجیة واضحة یكون ھذا القطاع محورھا الرئیسي للوصو

، فإن المشكل المطروح حالیا فیما )المنتجة للثروة سنویا، وبالتالي المنشئة لمئات الآلاف من مناصب الشغل المناسبة
، أي ھیمنة précaireفي نوعیة مناصب الشغل التي یتمیز معظمھا بطابعھ الھش یتعلق بالتشغیل في الجزائر یتمثل 

تطبیق برامج  في إطار اصب المؤقتة وغیر المتناسبة مع قدرات أو مؤھلات أو تكوین الشاغلین لھا، والمستحدثةالمن
مختلف الآلیات المعتمدة من قبل الحكومة منذ عدة سنوات والرامیة إلى التقلیل من حدة البطالة والإنعاش الاقتصادي 

  .نوالتخفیف من وطأتھا الاجتماعیة على الأشخاص المعنیی
الدیوان ، حسب )℅ 32.9( 2010فیما یخص العمل غیر الدائم والذي یمثل حوالي ثلث الید العاملة المشتغلة في 

، أنھ لا غرابة في ذلك، حیث أن العمل غیر  16، یرى البعض، على غرار الباحث صائب میزات15الوطني للإحصائیات
أن قطاع البناء والأشغال العمومیة، الذي تتركز بما ائر، الدائم یمكن أن یكون مؤشرا على مرونة سوق العمل في الجز

أن سیاسة الإنعاش المعتمدة بما وھو رأي صائب إلى حد ما، . فیھ استثمارات عمومیة ھامة، لا یسیر إلا بالعمل المؤقت
؛  ن جھةلا یمكن أن تخلق سوى مناصب شغل مؤقتة م) الأشغال العمومیة والبناء خاصة(أساسا على الورشات الكبرى 

وأن مفھوم العمل الدائم لم یعد لھ نفس المعنى كما في الماضي، في ظل التغیرات المتسارعة التي یشھدھا العالم في كل 
لكن المشكل ھو أن مساھمة ھذا . المجالات، بحیث أصبح التنقل من منصب عمل إلى آخر ھو القاعدة من جھة أخرى

كانوا مؤقتین، یكون عددھم حوالي  2010سنة في لعاملین في ھذا القطاع فإذا اعتبرنا أن كل ا. القطاع تبقى محدودة
. من المحتمل أن یكون لقطاع البناء والأشغال العمومیة الیوم تأثیر أقل على التشغیل من ذي قبلو. عامل فقط 630.000

ة مستمرة في الكثافة الرأسمالیة فبعد أن كان معروفا تاریخیا باعتماده القوي على الید العاملة الكثیفة، یلاحظ الآن زیاد
التي تراھن إشكالا للسلطات  في حد ذاتھذلك  و یطرح). اعتماده المتزاید على الوسائل التكنولوجیة الحدیثة(لھذا القطاع 
  .القطاع لامتصاص أكبر عدد ممكن من البطالینھذا كثیرا على 
لھا "المتخذة من طرف الدولة في مجال الشغل إلى أن التدابیر ، في سیاق ذلك،  17یشیر الباحث ناصر عباسيو

أما المحلل الاقتصادي قویدر ". ولا یھدف أي واحد منھا لمعالجة مشكل البطالة من الجذور، طابع مخفف وھش
؛  بمنطق الإنعاش الاقتصادي بواسطة الإنفاق العمومي، لا یمكن لسیاسة التشغیل أن تتغیر"یرى أنھ  فإنھ 18بوطالب

ومن جھة أخرى، یلفت بوطالب ". سة خاصة باستحداث مناصب شغل مؤقتة ممولة من میزانیة الدولةوسوف تبقى سیا
أن المستفیدین من ھذه  ماالنظر إلى أن تراتیب الإدماج المھني تشھد على أن الأمر یتعلق بسیاسة تشغیل سلبیة، ب

ن طرف الحكومة في مجال تشغیل الشباب ھي من ؛ ومعتبرا أن التدابیر المتخذة م التراتیب بقوا في وضعیة انتظار دائمة
لكن، یؤكد بوطالب، ھذا لا یعني نھایة تدخل الدولة . قبیل المعالجة الاجتماعیة للبطالة أكثر منھا سیاسة تشغیل حقیقیة

یة الذي یبقى ـ بالعكس ـ ضروریا، ولو أنھ یؤخذ على ھذه الأخیرة نقص في العقلانیة فیما یخص توجیھ سیاستھا التدخل
ویرى بوطالب أنھ من فائدة الدولة أن تدرج . efficienceعبر آلیات لم یتم أبدا إخضاعھا للتقییم فیما یتعلق بكفایتھا 

، ذات )لاسیما مع الجامعات ومراكز التكوین المھني( approches concertéesمسعاھا في إطار مقاربات مدبرة 



 _____________________________________ تحلیلیة دراسة): 2010 ـ 2001( الجزائر في البطالة محاربة على الاقتصادي الإنعاش سیاسة أثر

 

 

228

، )متابعة منتظمة في إطار حاكمیة مؤسسة على المساءلة(، ومقیمة )یةقطاع نشاط بقطاع نشاط، ولایة بولا(أھداف دقیقة 
  ).نشر تقاریر التقییم ولیس تقاریر النشاط( transparence institutionnaliséeوبشفافیة مؤسسة 

منصب شغل مستحدثة في السداسي الأول من سنة  758.291وكمثال على ما سبق، یلاحظ أنھ من جملة 
نجازات الاقتصادیة والاجتماعیة الخاصة بھذه الفترة والمقدمة من طرف مصالح الوزیر ، حسب حصیلة الا2009
، كانت عبارة عن مناصب شغل مؤقتة وھشة ℅ 69منصبا منھا، أي أكثر من  524.219، ھناك على الأقل 19الأول

؛  ما قبل التشغیل سابقا مناصب الشغل المستحدثة في إطار الترتیب الخاص بالمساعدة على الإدماج المھني، أو عقود(
ومناصب الشغل المستحدثة في إطار تراتیب التعویض عن النشاطات ذات المنفعة العامة، أو الأشغال ذات المنفعة العامة 

ولا شك في وجود نسبة ھامة من ). وذات الكثافة العالیة للید العاملة، أو مناصب الشغل المأجورة ذات المبادرة المحلیة
بمفھوم المكتب الدولي  ،sous-emploiك التي یمكن إدراجھا ضمن ما یسمى بالاستخدام المحدود مناصب الشغل تل

أي عندما تكون مدة تشغیل شخص ما أو إنتاجیة عملھ غیر متناسبة مع منصب الشغل الذي یكون ھذا الشخص (للعمل 
  ).لقبولھ ومستعداقادرا على شغلھ 

إضافة إلى المعالجة الاجتماعیة (الجة اقتصادیة لمشكل البطالة وتجدر الإشارة إلى أن ما یمكن اعتباره مع
فعلى سبیل . لم تعط نتائج مشجعة لحد الآن) البحتة لھا، مثل تخصیص منح لبعض الفئات المحرومة العاطلة عن العمل

ترتیب القروض  في إطار) من الناحیة القانونیة خاصة(المثال، ھناك عدد كبیر من المؤسسات المصغرة التي تم إنشاؤھا 
فحسب الخبیر المحاسبي . المصغرة  ولم تر النور في الواقع، أو أنھا أفلست بعد فترة زمنیة محدودة من بدء نشاطھا

والسبب في ذلك، في . "طار القرض المصغر تنتھي بالزوالمن المؤسسات المستحدثة في إ ℅ 50أكثر من "، 20جراد
لشباب من طرف المؤسسات المكلفة بتطبیق التراتیب الخاصة بإنشاء رأي  جراد، ھو نقص المصاحبة للمقاولین ا

لأن "بة على ھذه المؤسسات من جھة أخرى ؛ من جھة، وغیاب الرقا )…,ANSEJ, CNAC(المؤسسات المصغرة 
  ."یجعل أي تقییم موثوق بھ مستحیلاما مما ھذه الأخیرة لا تخضع لأي مساءلة، 

ؤولي المؤسسات المعنیة تقدیم حصائل محینة عن تراتیب القروض ومن جانب آخر، لم یكن باستطاعة مس
والمنظمة في إطار ندوة صحیفة ) القروض المصغرة(المصغرة، وذلك أثناء المائدة المستدیرة المخصصة لھذه الأخیرة 

فممثل الوكالة الوطنیة لدعم تشغیل الشباب . 18/10/2009لیوم  Forum d’Elmoudjahidالمجاھد الیومیة 
ANSEJ والتي تبین أن نسبة زوال  2005، مثلا، اكتفى بالحدیث عن الحصیلة المقدمة من طرف ھیئتھ في سنة

وھي حصیلة تجاوزھا الزمن، ولا یمكن أن تعكس ( ℅ 25و 20كانت بین  ANSEJالمؤسسات المستحدثة في إطار 
  ).ك الندوة، حسب  ملاحظات بعض المشاركین في تل2005الواقع حتى في حینھا، أي في سنة 

في رأینا، یمكن اعتبار ھذه النقائص آثارا حتمیة لسبب جوھري یتمثل في النظرة الأحادیة للأمور من طرف 
ورسم  بصیاغة القوانین  والتنظیمات،  السلطات العمومیة المعنیة في الجزائر، أي نزوع ھذه السلطات الشدید في الإنفراد

وبعبارة أخرى، القیام بكل شيء دون إشراك لیس الخبراء . الآلیات وأب وتسطیر البرامج، ووضع التراتی السیاسات،
في كثیر من الأحیان، ) حسب مجال نشاط وتخصص كل واحدة منھا(والباحثین فحسب، بل حتى مؤسسات الدولة المعنیة 

وحتى إذا . خصوصاودون تشاور مع الھیئات والمنظمات الممثلة للمجتمع ككل عموما وللفئات المعنیة بقرارات الحكومة 
بما طلب رأي ھذا الخبیر أو ذاك الباحث، أو فتح نقاش حول مسألة ما، یبقى ذلك في الغالب من قبیل الإجراءات الشكلیة، 

أن التقلید الراسخ في الجزائر ھو أن یتم أولا اتخاذ القرار من طرف مسؤول ما في الدولة، ثم تقوم المصالح المعنیة لھذه 
عن طریق الإجراءات الشكلیة المذكورة في أحسن الأحوال، قبل أن تتم صیاغة الأحكام  "تزكیتھ"ى الأخیرة بالعمل عل

ولیس العكس، أي القیام بكل ما یسمح بالتأكد أولا من قابلیة ذلك  ؛التشریعیة أو التنظیمیة وإعداد الكیفیات العملیة لتنفیذه
قبلي لأھمیة نتائجھ أو آثاره المتوقعة في المجال المعني، وأھمیتھا  القرار للتنفیذ في الواقع العملي، لاسیما إجراء تقییم

  .أخرى أو ترتیب آخر بدیل  تبني سیاسة النسبیة مقارنة بالموارد المالیة الموظفة أو بالنتائج الممكن تحقیقھا لو تم 
یر الذي أعده المجلس ولكي نبقى في إطار المثال السابق حول دعم تشغیل الشباب، من المھم التذكیر ھنا بالتقر

بالمخطط الوطني والمتعلق متضمن الرأي الرسمي لھذا المجلس وال 1999في شھر أبریل  21الاقتصادي والاجتماعي
تحسین "تحت عنوان ف. والذي عملت لجنة الخبراء المشكلة خصیصا لذلك حوالي سنة كاملة لإعدادهلمكافحة البطالة 

أو الترتیب (ضرورة تحدید آلیات الترابط والتكامل بین ھذا الجھاز  ، یؤكد المجلس على"جھاز تشغیل الشباب
dispositif ( الأشغال ذات المنفعة العامة للاستعمال المكثف للید "وجانب من جوانب الشبكة الاجتماعیة المتمثل في

دة في ضبط ، علاوة على عقود التشغیل الأولیة وصیغ أخرى للتحفیز على توظیف الشباب، وإظھار إرا"العاملة
  .فئة الشباب، لاسیما منھم الحائزین على شھادة في التكوین المھني، من أجل دعم المؤسسة المصغرة" تحدید"المشاریع و

لا یمكن أن تنحصر معالجة البطالة في الإجراءات "إلى أنھ  ،وقبل ذلك، یشیر المجلس، في مقدمة تقریره
ن یجب أن تندرج ضمن إستراتیجیة الإنعاش التي تتطلب رؤیة موحدة الاستعجالیة وحدھا بالرغم من كونھا ضروریة، لك
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ویؤكد المجلس على ضرورة وضع حدود مؤكدة لفصل طرق العلاج ". وشاملة وتحریك السیاسات على المدى الطویل
  .بین علاج اقتصادي وعلاج اجتماعي

تعیشھا البلدان المصنعة  وبسبب اختلاف الوضعیة، حسبھ، التي یواجھھا الاقتصاد الوطني عن تلك التي
المقصود (وتجاوزھا في التعقید حتى، والازدواجیة في الھیاكل الاقتصادیة التي یتعایش فیھا قطاعان كبیران مترابطان 

، یتطرق المجلس باقتضاب  إلى مشكل البطالة المقنعة التي تمیز البلدان النامیة )الاقتصاد الرسمي والاقتصاد الموازي
أنھ یعطیھا مفھوما ضیقا، ویحصرھا في النشاطات غیر المأجورة التي یتعاطاھا بعض سكان الریف إلا . بصفة عامة

من الید (التي تعیش علیھا نسبة معتبرة ) أعمال سریة، حسب تعبیره(والمدن، وفي النشاطات غیر الرسمیة أو الخفیة 
  .℅ 30و 25تتراوح بین ) العاملة النشطة

تبقى غیر كافیة بالنظر إلى المفاھیم المستعملة (...) ت الإحصاء الراھنة أدوا"إلى أن المجلس كما یشیر 
ومن البدیھي أن (...) وحالات البطالة الوسطیة، وتقلیص مدة العمل والعمل غیر الرسمي، وحالات عدیمي الشغل 

 ".م البطالةالتعریف الذي یحصر البطالین في فئة طالبي العمل الذین یبدون استعدادا للقیام بھ یقلص من حج
خاصة فیما یتعلق بالجوانب المشار إلیھا (ویبقى، في اعتقادنا، رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي في جوھره 

وذلك لسبب بسیط، وھو تجاھل السلطات . سنة عن إصداره، متسما بحالیة ملحوظة جدا 15حوالي ، وبعد مرور )أعلاه
ل النقائص والمآخذ المسجلة على التدابیر السابق تطبیقھا من جھة، وعدم الملاحظات الواردة فیھ حووالمعنیة للتحلیلات 

أخذھا بالاقتراحات والتوصیات المقدمة لھا لتدارك ھذه النقائص والمآخذ عند اتخاذ مختلف التدابیر التالیة وتطبیقھا من 
  . جھة أخرى

فحسب الاستقصاء . بة ھامة من العمالأن الطابع الھش للشغل یتبدى أیضا في غیاب التغطیة الاجتماعیة لنس كما
من مجموع العمال غیر مصرح بھم لدى  ℅ 50.4، تبین أن 22 2009في سنة  ذي قام بھ الدیوان الوطني للإحصائیاتال

  . الصندوق الوطني للتأمینات الاجتماعیة
 
V-  الخلاصة : 

كان واضحا  عدل البطالة المستمرسیاسة الإنعاش الاقتصادي على تقلیص م أن تأثیرھذا المقال لقد بینا في 
في إطار تنفیذ برامج  إلا أن ھذا التأثیر یبقى نسبیا جدا، بما أن معظم مناصب الشغل المستحدثة .خلال كل فترة الدراسة

وھناك شبھ . أو تطبیق مختلف التراتیب الخاصة بمحاربة البطالة كانت عبارة عن مناصب ھشة الاستثمار العمومي
عدم نجاعة الحلول المقدمة من طرف الحكومة للتكفل بالأعداد الكبیرة والمتزایدة سنویا للبطالین  إجماع الیوم حول

. التي أصبحت بمثابة التصدي لحالة طوارئأساسا في آلیات التشغیل المؤقت،  والمتمثلة) لاسیما خریجي الجامعات(
وتبعا لذلك، . حلول حقیقیة لمشكلة البطالةفمعظم المختصین یجمعون على أن ھذه الآلیات أعاقت البحث عن إیجاد 

أي سیاسة (استنتجنا أن سیاسة التشغیل المتبعة حالیا في الجزائر تعتمد أساسا على المعالجة الاجتماعیة لھذه المشكلة 
بواسطة  الإنفاق العمومي لاستحداث أكبر عدد ممكن من مناصب الشغل المؤقتةالتوسع في تشغیل سلبیة تعتمد على 

، بدلا من معالجتھ الاقتصادیة التي تبقى مرھونة، بالدرجة الأولى، بمدى )قصد التخفیف من حدة البطالة ر إداریةتدابی
القدرة على تحفیز  إنعاش حقیقي للاقتصاد عبر تصور نموذج نمو یعتمد على نسیج صناعي قوي واقتصاد متنوع، 

  .سسات المنتجةویسمح بالتراكم المستمر للثروات، وإنشاء عدد ھام من المؤ
 الإنعاش لسیاسة الحقیقي التأثیر یخص فیما كبیر حد إلى متوقعة المخیبة النتائج ھذه كانت الواقع، في
 في تتبدى أن یمكن لا الطلب بواسطة الإنعاش لسیاسة العمومي الإنفاق مضاعف آثار أن ذلك. التشغیل على الاقتصادي

 تسرب كان الآن، معروف ھو فكما. الجزائري الاقتصاد مثل لخارج،ول قاتالمحرو لریع المتزایدة بتبعیتھ یتمیز اقتصاد
 الوطني الاقتصاد حساب على وذلك ،)للواردات المتسارعة الزیادة بسبب( جدا ھاما یزال ولا الخارج إلى الآثار تلك

 المؤسسات لمساعدة ةوإستراتیجی عرض سیاسة وغیاب منھا، یعاني انفك ما التي الھیكلیة الاختلالات بسبب عُوق الذي
 المصدر یعد الذي النمو، على ذلك انعكس وقد. المنتظرة الجدیدة الاقتصادیة الحركیة في كبیر دور أداء على الجزائریة
 منطقة في المحقق بذلك مقارنة( نسبیا ضعیفا یزال لا  أنھ حالیا یلاحظ حیث الحقیقیة، الشغل مناصب خلقل الأساسي

 كلفتھ من بالرغم ،)أساسا العمومي الإنفاق بواسطة ومنشط موسع نمو( وھشا )مثلا ،قیاإفری وشمال الأوسط الشرق
 مدع إلى خاصة تھدف التي الاقتصادي الإنعاش برامج لمختلف المرصودة الضخمة المالیة مواردال في المتمثلة( كبیرةال

  ). السلطات إعلان حسب وتوطیده، النمو
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  :ات التالیةضوء ما سبق، نقدم التوصی على
تبني سیاسة اقتصادیة وقبل كل شيء، السلطات العمومیة في الجزائر في حاجة كبیرة الآن إلى  أولا  -1

، وإلى القیام بإصلاحات مؤسساتیة جذریة، واضعة نصب عینیھا واضحة ومنسجمة في مختلف جوانبھا وأھدافھا
فالوعي بذلك فقط یمكن أن یشكل . ة التي یشھدھا المجتمعالتطورات المتسارعة التي تحدث في العالم، والتحولات الكبیر

الجیدة ) الحوكمة(في حد ذاتھ خطوة أولى ھامة تقوم بھا تلك السلطات في سبیل الوصول إلى ما یسمى الیوم بالحكامة 
لأمثل والتي تھدف باختصار إلى السیر الجید  للدولة، عبر التوجیھ الاستراتیجي للأھداف، والاستعمال المسؤول وا

  ؛)البشریة والمالیة وغیرھا(للموارد 
الطلب متبوعا بسیاسة جدیة ومتناسقة لتحفیز العرض، وذلك عبر توفیر بواسطة لا بد أن یكون الإنعاش   -2

معضلة السوق الموازیة، (والتصدي للمعوقات التي تواجھ المنتجین الجزائریین  مناخ أعمال ملائم للاستثمارات المنتجة،
مع العلم وتجنید المؤسسة لتحسین الإنتاج وإحلال الواردات،  ،...)تخلف المنظومة المصرفیة،، الصناعي ارالعق ةكلمش

كل ذلك . المحلي) الصناعي(على الإنتاج ) في الانتظار(جاھزة لھذا الإنتاج في الجزائر، أي وجود طلب  سوقا أن ھناك
نموذج نمو لا یرتكز فقط على للثروة والشغل، أي  من شأنھ إرساء أسس نمو اقتصادي حقیقي، قوي ودائم، منشئ

  ؛مداخیل المحروقات
إعادة النظر في الانفتاح الواسع وغیر المتبصر للسوق الوطنیة على الخارج الذي أصبح یشكل أحد أھم   -3

متسارعة في الاختلالات التي یعاني منھا الاقتصاد الوطني، إذ بدا واضحا الآن أن نشاط الاستیراد الذي یعرف زیادة 
صحیح ). في القطاع الصناعي خاصة(الجزائر صار مصدر إقصاء للإنتاج الوطني، وعامل إحباط للمستثمرین المحلیین 

أن حریة التجارة الخارجیة مضمونة في اقتصاد السوق، لكن من واجب الدولة أیضا ان تضمن قدرا معینا من الحمایة 
ضد فوضى الاستیراد والمنافسة غیر ) ة مصب كبیر لمختلف السلع الأجنبیةالتي أصبحت بمثاب(للسوق المحلیة " الذكیة"

ولا شك أن ذلك سوف یسمح . للإنتاج الوطني) أو حتى غیر النزیھة بالنسبة للسلع المقلدة والمغشوشة وغیرھا(المتكافئة 
وربما حتى (ال المحلیین أولا بالمحافظة على ما تبقى من مؤسسات وطنیة منتجة، ثم یكون حافزا لأصحاب رؤوس الأمو

   ؛للاستثمار بقوة في مختلف فروع المنتجات المصنوعة، وبالتالي خلق المزید من مناصب الشغل الحقیقیة) الأجانب
التكوین في الجامعات ومراكز التكوین المھني بما یتناسب مع حاجات المؤسسات للید العاملة  برامجتكییف  -4

ولتحقیق ھذا المسعى . شیا مع التطورات التكنولوجیة المسجلة في كل المجالاتالمؤھلة في مختلف التخصصات، وتما
وخبراء سوق العمل ) ةمثل غرف الصناعة والتجار(ب العمل والھیئات المعنیة بأكبر فعالیة ممكنة، لابد من إشراك أربا

 ؛في إعداد تلك البرامج وتقییم تطبیقھا في الواقع
وة في التنمیة البشریة واقتصاد المعرفة، وإعطاء أھمیة خاصة یجب على السلطات الاستثمار بق -5

وبث الثقافة الرقمیة، كونھا أصبحت الیوم تعد ضمن العوامل الأساسیة لنجاح  الجدیدةلتكنولوجیات الإعلام  والاتصال 
  .سیاسة التشغیل ومحاربة البطالة

  
  : البیانیة والأشكال الجداول ملحق  -

  

  2010إلى  2001في الجزائر خلال الفترة من ) ℅(البطالة تطور معدل : 1جدول رقم 

  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004  2003  2002  2001  السنــة

  10.0  10.2  11.3  11.8  12.3  15.3  17.7  23.7  25.7  27.3  )℅(البطالة 

   www.ons.dz/  2010 -: 2001 EMPLOI & CHÔMAGE AU 4ème TRIMESTRE -ONSالدیوان الوطني للإحصائیات  :المصدر

     

  2010في بعض البلدان العربیة والأوروبیة في سنة ) ℅(معدل البطالة : 2جدول رقم  

  فرنسا  إسبانیا  البرتغال  بولونیا  رومانیا  كیاتر  سوریا  تونس  المغرب  الأردن  مصر  البلــد

  9.5  20.0  10.7  11.8  8.2  12.4  8.3  14.0  9.8  13.7  9.7  )℅(البطالة 

  ,http://www.indexmundi.com/fr/Index Mundi :المصدر
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  2010إلى  2005خلال الفترة من ) ℅(تطور معدل النشاط : 3 جدول رقم

  2010  2009  2008  2007  2006  2005  السنــة

  41.7  41.4  41.7  40.9  42.5  41.0  )℅( النشاط
  www.ons.dz 2010 –: 2005  EMPLOI & CHÔMAGE AU 4ème TRIMESTR -ONSالدیوان الوطني للإحصاء  :المصدر

  

  2010إلى  2005خلال الفترة من ) ℅(تطور معدل الشغل : 4جدول رقم 
  2005  2006  2007  2008  2009  2010  

  معدل الشغل   الإجمالي

  سنة 24ـ  15

  سنة فما فوق 25

34.7  37.2  35.3  37.0  37.2  37.6  

  22.1  22.2  ـ  ـ  ـ  ـ

  44.0  43.8  ـ  ـ  ـ  ـ

  www.ons.dz 2010   -: 2005 TRIMESTRE èmeEMPLOI & CHÔMAGE AU 4 -ONS. الدیوان الوطني للإحصاء :المصدر

  

  2010إلى  2005خلال الفترة من مقارن لمعدلات البطالة والنشاط تطور : 1رقم شكل 
                                                                         

  

  

  

  

  

  

TE: taux d’emploi; TC : taux de chômage ; TA : taux d’activité. 

 .5و 4و 1معد وفقا لمعطیات الجداول رقم  :المصدر

  
  :الإحالات والمراجع   -
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